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*1720378*  

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  

 *الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع للنرويج  
 ١552( في جلســــــت  ا CEDAW/C/NOR/9التقرير الدوري التاســــــو للنروي   نظرت اللجنة في  - ١
 تشـــــــــــــــري  ال ـا   7(، المعقودتين في CEDAW/C/SR.1553و  CEDAW/C/SR.1552 انظر  ١553 و

وترد  CEDAW/C/NOR/Q/9. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحت ا اللجنة في الوث قة 20١7نوفمبر 
 . CEDAW/C/NOR/Q/9/Add.1ردود النروي  عل  ا في الوث قة 

 مقدمة - ألف 
تعرب اللجنة ع  تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاســـــــــــــــو. وتعرب ع  تقديرها  - 2

أيضـــــــــــــا للمعلومات المقدمة م  الدولة الطرف في ســـــــــــــ ال متارعة الماحظات ا تام ة عل  تقريرها الدوري 
( ولردودها ا ط ة عل  قائمة القضــــــــــايا والأســــــــــئلة التي طرح ا CEDAW/C/NOR/CO/8/Add.1ال ام   

الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب رالعرض الشـــفوي القي قدمل الوفد وراايضـــاحات اااـــاف ة المقدمة 
 ت ا اللجنة أثناء الحوار.ردا عل  الأسئلة التي طرح

تل و يرة الطفل والمســاواة ســولف    - 3 وت ني اللجنة عل  وفد الدولة الطرف الرف و المســتوا القي ترأســو
هورن والقي اــــمل   لين ع  و ارة ا ارج ة وو ارة الطفل والمســــاواة وو ارة العدا والأم  العا  وو ارة العمل 

والشــــباب و ــــاون الأســــرة والبع ة الدائمة للنروي  لدا م تب الأمم والشــــاون ااجتماع ة ومديرية الطفل 
 المتحدة ولدا منظمات دول ة أخرا في جن ف.

 الجوانب الإيجابية - باء 
ترحب اللجنة بما تقو  رل الدولة الطرف م  عمل وبما تبديل م  التزا  لضمان تحق ق المساواة رين  - ٤

  الصـــع دي  الوطني والدوبم، بما في  ل  في ما يتعلق رالجوي   طة الرجل والمرأة في القانون والممارســـة عل
وقراراتل الاحقة  (2000  ١325 مجلس الأم  للمرأة والســـــــــــــــا  والأم  م  لاامل جوانب ا عما رقرار 

 (2009  ١888 و (2008  ١820و  (2002  ١٤08و  (200١  ١366و  (2000  ١327
 (20١5  22٤2و  (20١3  2١22و  (20١3  2١06و  (20١0  ١960و  (2009  ١889و 

 

 (.20١7تشري  ال ا  نوفمبر  ١7 -تشري  الأوا ألاتورر  23اعتمدتها الللجنة في دورتها ال امنة والستين   * 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NOR/9
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/SR.1552
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/SR.1553
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NOR/Q/9
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NOR/Q/9/Add.1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NOR/CO/8/Add.1
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1327(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1366(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1408(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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ورـــاســـــــــــــــتعراض تنف ـــق بعان ومن ـــا  عمـــل ر جين رعـــد مرور  (20١6  233١و  (20١6  2272و 
ســـــــــــــــنة. وتاحع اللجنة أيضـــــــــــــــا مو التقدير أن الدولة الطرف هث م  أعل  البلدان مرتبة  م  ح    20

 المساواة رين الجنسين.
ـــــــدوري ال ـــــــام  للـــــــدولـــــــة الطرف  - 5 وترحـــــــب اللجنـــــــة رـــــــالتقـــــــد  ارر  منـــــــق النظر في التقرير ال
 CEDAW/C/NOR/8  في بجراء بصــــــــــــــاحات تشــــــــــــــريع ة، بما في  ل  عل  المســــــــــــــتوا  20١2( في عا

 الدستوري، وا س ما اعتماد ما يلث:
 ؛ 20١٤م  الدستور في عا   98بدرا  مبادئ المساواة وعد  التم  ز في المادة   أ( 
ومناهضــــة التم  ز وقانون أمين المظاع المعني رالمســــاواة وبمناهضــــة التم  ز  قانون المســــاواة  ب( 

 ؛ 20١7ومح مة المساواة ومناهضة التم  ز، في عا  
قانون تغ ير الجنس القانو  القي يت ح لجم و الأ ـــــــ اي، بم  ف  م النســـــــاء والفت ات    ( 

ســــــــــــــنة(، تقديم  طلب لتغ ير  ١6و  6رين  بموافقة أحد الوالدي  أو الوصــــــــــــــث القانو  لم  تجاو  ســــــــــــــن م 
 .20١6جنس م القانو  بموجب بعان  اتي، في عا  

وترحب اللجنة رالج ود التي تبقلها الدولة الطرف لتحســـين بطارها الماســـســـث والســـ اســـاتي الرامث  - 6
اد أو بنشـــــاء ســـــين، م  قب ل اعتمبلى التعج ل في القضـــــاء عل  التم  ز اـــــد المرأة وتعزيز المســـــاواة رين الجن

 يلث: ما
 ؛ 20١٤خطة العمل الوطن ة رشأن المساواة رين الجنسين، في عا    أ( 
الماســــســــة الوطن ة النرو  ة لحقول اانســــان، التي منح ا التحالفؤ العالمث للماســــســـات   ب( 

لتعزيز  الوطن ة لحقول اانســــــــان مرلازا م  الفئة ألف امت الها للمبادئ المتصــــــــلة بمرلاز الماســــــــســــــــات الوطن ة
 ؛20١5حقول اانسان وحمايت ا، في عا  

خطة عمل لم افحة التح ُّم  -حق المرء في تقرير مجرا ح اتل رنفســـــل ”خطة عمل رعنوان    ( 
 ، “2020-20١7ناســـــــــــــل ة ل نا ، للفجة ااجتماعث الســـــــــــــللإ، والزوا  راالارا ، وتشـــــــــــــويل الأعضـــــــــــــاء الت

 ، وخطط عمل أخرا ر ن ا: 20١7في عا  
 خطة عمل لم افحة ااتجار رالبشر؛  ‘١’ 
ا طاب المضــــــــــــــاد لل راه ة الرامث بلى منو خطاب ال راه ة القائم عل    و أســــــــــــــس  ‘2’ 

 التم  ز ارظورة، بما ف  ا التم  ز الجنسا ؛ 
خطة عمل لتعزيز التحق ق والمقاااة اللتين تقو  بهما الشرطة وسلطات اادعاء، بما في  ‘3’ 

 ؛20١6اات العنف الجنسا  اد المرأة، في عا   ل  ما يتعلق بح
للفجة الممتدة  “ح اة خال ة م  العنف”خطة عمل لم افحة العنف المنزبم تحمل عنوان  ‘٤’ 

 .20١7و  20١٤رين عامث 
وترحب اللجنة رق ا  الدولة الطرف، منق النظر في التقرير الســـــــــارق، رالتصـــــــــديق عل  الصـــــــــ و   - 7

 التال ة أو اانضما  بل  ا:الدول ة وااقل م ة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NOR/8
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اتفاق ة مجلس أورورا للوقاية م  العنف اد النساء والعنف المنزبم وم افحت ما  اتفاق ة   أ( 
 ؛20١7اسطنبوا( والمقجحات التشريع ة لتنف ق أح ام ا واامت اا لها، في عا  

ملة أو العقورة البروتولاوا ااخت اري اتفاق ة مناهضــــــة التعقيب و ير  م  اــــــروب المعا  ب( 
 .20١3القاس ة أو الابنسان ة أو الم  نة، في عا  

وتاحع اللجنة مو اارت ا  ما تبقلل الدولة الطرف م  مســــــافي لتنف ق أهداف التنم ة المســــــتدامة  - 8
وانشـــــــــــاء لل ة جديدة لبلوف تل  الأهداف، بما ف  ا اســـــــــــتحدا  قاعدة معارف عل  اانجن . وتشــــــــــير 

م  أهداف التنم ة المستدامة المتعلق رتحق ق المساواة رين الجنسين وتم ين   و  5 ة الهدف اللجنة بلى أهم
النســـــــــاء والفت ات وتشـــــــــ د رالج ود اا ار ة التي تبقلها الدولة الطرف م  أجل تنف ق ســـــــــ اســـــــــات التنم ة 

 المستدامة، بما في  ل  التدارير الرام ة بلى م افحة تغير المناخ.

 البرلمان - جيم 
تؤكد اللجنة على الدور الحيوي للســــــــــلية التشــــــــــريعية ام كفالة التنفيظ التا  للاتفاقية  انظر  - 9

البيان الصـــاعر عل اللجنة بشـــأن علاقتاا مع البرلمانييل  الظي اعت مد ام الدورة الخامســـة وا ربعيل  
لقيا  بالخيوات اللازمة لى ا(. وتدعو البرلمان  ســـــــــــتورتن (  انســـــــــــجاما مع و يت    2010ام عا  

يتعلق بتنفيظ هظه الملاحظات الختامية مل الآن وحتى الفترة المشـــــــمولة بالتقرير المقب  بموجب  ايما
ا تفاقية  بما ام ذلك عل طريق النظر ام  جراء مناقشــــــــــة بشــــــــــأن الملاحظات الختامية بمشــــــــــاركة 

 المجتمع المدنم.

 عواعم القلق الرئيسية والتوصيات - عال 
 نفيظ ا تفاقية والبروتوكول ا ختياري الملحق باا والتوصيات العامة للجنة  والتعريف باات  

. 20١6ســـــــــامث في الشـــــــــماا في عا  ترحب اللجنة رنشـــــــــر تر ة ااتفاق ة بلى لغة أرناء  ـــــــــعب ال - ١0
عراب ع  قلق ا أنها تشــعر رالقلق لعد  وجود ررنام   ــامل لتنف ق ماحظاتها ا تام ة. وت رر اللجنة اا ر د

ب اء النقص العــا  في التوع ــة رــااتفــاق ــة ورروتولاولهــا ااخت ــاري في الــدولــة الطرف، بمــا في  لــ  في أوســـــــــــــــا  
المســــاولين الح وم ين والمســــاولين ع  بنفا  القانون والقضــــاء. وتشــــعر اللجنة رالقلق أيضــــا ب اء انعدا  التوع ة 

النســــــاء الم اجرات، الأمر القي يشــــــ ل عقبة تحوا دون  بهما رين النســــــاء أنفســــــ  ، وا ســــــ ما في أوســــــا 
 مطالبت   بحقوق   بموجب ااتفاق ة أو بجراءات تقديم الرسائل أو التحري الواردة في البروتولاوا ااخت اري.

 وتدعو اللجنة الدولة اليرف  لى ما يلم: - ١١
نشـــــــــر هظه اســـــــــتحداش برنامج شـــــــــام  لتنفيظ هظه الملاحظات الختامية لضـــــــــمان   أ( 

الملاحظات الختامية وا تفاقية وبروتوكولاا ا ختياري والتوصــــــــــيات العامة للجنة ام أوســـــــــــا  جميع 
الجاات المعنية بما ام ذلك المســؤولون الحكوميون والمســؤولون عل  نفاذ القانون والقضــاء  وتضــميل 

رســــــــــــائــ  الفرعيــة  برامج التــدريــب وبنــاء القــدرات ام المجــال القضــــــــــــائم الآراء المعتمــدة بشــــــــــــأن ال
  وا ستنتاجات المعتمدة بشأن التحقيقات التم تجرى بموجب البروتوكول ا ختياري والتوصيات العامة؛

تكثيف جاوعها الرامية  لى توعية أوسا  النساء  و  سيما نساء ا قليات العرقية   ب( 
  ملحق باا.والنساء المااجرات  بحقوقال بموجب ا تفاقية والبروتوكول ا ختياري ال
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 الإطار التشريعم وتعريف التمييز ضد المرأة  
تاحع اللجنة، لاقاعدة عامة، أن التشـــــــــــــــريعات المعتمدة في النروي  محايدة جنســـــــــــــــان ا. وت رر  - ١2

اللجنة ااعراب ع  قلق ا م  أن القوانين والســـــــــــ اســـــــــــات والبرام  ارايدة جنســـــــــــان ا قد تادي بلى حماية 
 ز المبا ر و ير المبا ر، وتعول تحق ق المساواة الفعل ة رين المرأة والرجل، لاما جرا منقوصة للمرأة م  التم 

( للجنة رشأن االتزامات الأساس ة للدوا الأطراف 20١0  28م  التوص ة العامة رقم  5ر انل في الفقرة 
التعديات التي  م  ااتفاق ة. ويســــــــاور اللجنة القلق م  أن هقا الأمر ينع س رالفعل في 2بموجب المادة 

عل  التعل مات رشـــــــــــــــأن بجراءات تق  م الدراســـــــــــــــات والتقارير الر  ة،  ا جعل  20١6أؤدخل  في عا  
الجوانب الجنســان ة أقل واــوحا في تق  م ا ثار الجنســان ة للتدارير التشــريع ة والســ اســات ة. وتاحع اللجنة 

م  ز القي يدم  القوانين الســـارقة المتعلقة رالمســـاواة أيضـــا أن القانون الجديد المتعلق رالمســـاواة ومناهضـــة الت
ي دف رشــ ل خاي ”رين الجنســين والتم  ز الجنســث والتم  ز العرقث والقوانين المتعلقة رنم ان ة الوصــوا، 

ويت ح بقامة الدعاوا ســـندا  بلى مجموعة م  أســـباب التم  ز ارظورة. ر د  “بلى تعزيز واـــو المرأة والأقل ات
تشـــعر رالقلق م  أن تنف ق هقا القانون     أن يضـــعف تعزيز المســـاواة رين الجنســـين في الدولة أن اللجنة 

الطرف، التي لاان يح م ا قانون منفصــــــــــــــل للمســــــــــــــاواة رين الجنســــــــــــــين، وم  أن واجب أرراب العمل في 
 القطاعين العا  وا اي رااراف ع  الأنشطة المتصلة رالشاون الجنسان ة قد ألغث.

 و اللجنة الدولة اليرف  لى ما يلم:وتدع - ١3
تضـميل تشـريعاتاا وسـياسـاتاا وبرامجاا ناجا مراعيا للاعتبارات الجنسـانية عو    أ( 

 للجنة؛ 2٨مل التوصية العامة رقم  ٥ناج محايد جنسانيا  انسجاما مع الفقرة 
 تقييم؛تعزيز المساواة بيل الجنسيل ومتيلبات عد  التمييز ام تعليمات  جراءات ال  ب( 
اتخاذ التدابير اللازمة لضـــــــــــمان عد  مل القانون الجديد المتعلق بالمســــــــــــاواة    ( 

ومناهضـــة التمييز با نشـــية الايكلية لتعزيز المســـاواة بيل الجنســـيل  بما ام ذلك عل طريق القيا  
عل كثب برصــــــــــد تنفيظه و عاعة العم  بموجب التزامات الإبلاع  ربا  العم  ام القياعيل العا  

 والخاص ام ما يتص  بالجنل كأساس للتمييز  على نحو ما ييلب  البرلمان.

 التزامات الدولة خارج الحدوع الإقليمية  
تشـــــــــــ د اللجنة رالدولة الطرف لبرام  التعاون الدوبم التي تنفقها. ر د أنها تشـــــــــــعر رالقلق م  أن  - ١٤

الشمابم وتوس و نطاقل وما يتسبب رل  ل  ق ا  الدولة الطرف بمواصلة است را  النفط والغا  في القطب 
حتما م  انبعاثات لغا ات الدف ئة يقواان التزاماتها رضمان المساواة الفعل ة رين المرأة والرجل، فتغيرُّ المناخ 
ياثر رش ل  ير متناسب عل  المرأة، ا س ما في حاات الفقر، لأنها ألا ر اعتمادا م  الرجل عل  الموارد 

 ل لاسب الع ش وأقل قدرة منل عل  مواج ة الم اطر الطب ع ة.الطب ع ة في سب
توصم اللجنة بأن تراجع الدولة اليرف سياساتاا المتعلقة بتغير المناخ والياقة  وسياستاا  - ١5

المتعلقة باســتخراج النفو والغاز تحديدا  للتأكد مل أن تلك الســياســات تأخظ ام الحســبان الآ ار 
 . لتغير المناخ على حقوق المرأةالسلبية غير المتناسبة 
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 المرأة والسلا  وا مل  
ترحب اللجنة بما تضـــــــــــــــطلو رل الدولة الطرف م  دور ق ادي وتبديل م  التزا  في مجاا الن وض  - ١6

 بخطة المرأة والسا  والأم  عل  الصع د الدوبم.
لفعال لقرار مجلل وتوصـــــــم اللجنة بأن تبقم الدولة اليرف على تفانياا لضـــــــمان التنفيظ ا - ١7

المتعلق بالمرأة والسلا  وا مل  وللقرارات اللاحقة ام البلدان المتضررة  (2000  132٥ ا مل
عل طريق التأكد مل أن خيو عملاا الوطنية تســـام ام تحقيق زياعة كبيرة  مل النزاع  بما ام ذلك

  ركة المرأة ام العمليات السلمية و  سيما مفاوضات السلا .ام مشا
 

 الآلية الوطنية للناو  بالمرأة و مكانية اللجوء  لى القضاء  

تاحع اللجنة أنل راعتماد القانون الموحد الجديد للمســــاواة ومناهضــــة التم  ز، ســــتصــــبح مح مةؤ  - ١8
الفردية خار  منظومة ارالام العادية في دعاوا المساواة  المساواة ومناهضة التم  ز ا ل ة  الوح دة للش اوا

رين الجنســــــــين والتم  ز رين الجنســــــــين. وترحب اللجنة رأن ار مة قد تمنح تعويضــــــــا في دعاوا التم  ز في 
م ان العمل، ول ن ا تشــــــعر رالقلق لأن ار مة ل ســــــ  يولة منح تعويضــــــات با في تل  الدعاوا، أو 

الجنســـــــــــــث، خافا لما لاان  عل ل الحاا في الدعاوا التي تشـــــــــــــمل اـــــــــــــحايا لخري  تلقث دعاوا التحرش 
نح معونة قانون ة مجان ة نظام ة  للتحرش عل  أســـس أخرا. ويســـاور اللجنة القلق لاقل  م  أن المرأة ل  تمؤ

تطاا منظمات  20١8لرفو دعاوا أما  ار مة، وم  أن الح ومة اقجح  تخف ضـــــــــــــات في الم زان ة لعا  
مل ون لارونة نرو  ة،  ا ســـــــــــــــ اثر عل   ١5طاف ا اي التي تقد  المعونة القانون ة، بمبل  ب ابم قدر  الق

 معظم الفئات الضع فة م  النساء.
 وتوصم اللجنة بأن تقو  الدولة اليرف بما يلم: - ١9

التأكد مل أن  عاعة هيكلة محكمة المســـــــاواة ومناهضـــــــة التمييز ومنصـــــــب أميل   أ( 
لمعنم بالمســـــاواة ومناهضـــــة التمييز   ت ضـــــعف و يتياما الااعاة  لى تعزيز المســـــاواة بيل المظالم ا

 الجنسيل والحماية مل التمييز  و  سيما خلال الفترة ا نتقالية؛
تعزيز  الموارع المخصــصــة  ميل المظالم المعنم بالمســاواة ومناهضــة التمييز  الظي   ب( 

ضــــــــايا الفرعية  بما يتيل  ميل المظالم مســــــــاعدة النســــــــاء ام راع ســــــــيجريع مل و ية التعام  مع الق
الدعاوى  بما اياا الدعاوى المعقدة كتلك القائمة على أشـــــــــــكال متعدعة مل التمييز  أما  محكمة 
المســـــاواة ومناهضـــــة التمييز  وذلك كشـــــك  مل أشـــــكال المعونة القانونية المجانية  وتوســـــيع  ســـــلية 

م ععاوى أخرى غير ععاوى التمييز ام العم   بما اياا ععاوى المحكمة لتشـــــــــــم  منل تعوي  ا
 التحرش الجنسم؛

ـــة التم تيـــال المنظمـــات غير    (  التخلم عل التخفيضــــــــــــــات المتوخـــاة ام الميزاني
الحكومية التم تقد  المعونة القانونية  لى الفئات الضـــــــعيفة مل النســـــــاء  وتخصـــــــي  ما يكفم مل 

 لية مل أج  تواير معونة قانونية مجانية للنساء مقدمات الشكاوى.الموارع البشرية والتقنية والما

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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 التدابير الخاصة المؤقتة  
ترحب اللجنة رأن قانون المساواة ومناهضة التم  ز أرق  عل  أح ا  العمل اا ابي، بما في  ل   - 20

وبجا ة الأمومة، ويتضـــم  ح ما جديدا رشـــأن مســـاول ات توفير الرعاية. ر د  والحملعل  أســـالج الجنس 
في المائة فقط م  لابار  7في المائة فقط م  أعضـــــــاء انلس التنف قي و  20أن اللجنة تشـــــــعر رالقلق لأن 

ــــــــــــــــ   في الدولة الطرف ولأن المرأة ع ت   200المســاولين التنف قيين هم م  النســاء في الشــرلاات ال برا الـ
في المائة م  أعضاء مجالس بدارة الشرلاات اردودة ا اصة، التي تش ل  الب ة الشرلاات  ١8تش ل سوا 

 .20١6النرو  ة، في عا  
( مل 1  ٤ر الخاصة المؤقتة  واقا للماعة وتوصم اللجنة بأن تستخد  الدولة اليرف التدابي - 2١

التدابير الخاصــة المؤقتة  بما ام ذلك عل  ( للجنة بشــأن200٤  2٥ا تفاقية والتوصــية العامة رقم 
طريق تواير الحوااز المناســــبة  مث  ســــج  ا عاء ام مجال التوازن بيل الجنســــيل  و طلاق حملات 

ـــــــــــ  200تستادف صانعم القرار والمساهميل ام الشركات الخاصة  و  سيما الشركات النرويجية الـ
أعضـــاء المجالل التنفيظية أو كبيرات المونفيل  الكبرى  مل أج  تحقيق زياعة كبيرة ام عدع النســـاء

 التنفيظييل.

 القوالب النميية والممارسات الضارة  
ترحب اللجنة رالتدارير التي اتخقتها الدولة الطرف لم افحة الممارســــــــــــات الضــــــــــــارة داخل بقل م ا  - 22

قســـــــري وتشـــــــويل الأعضـــــــاء وخارجل، بما في  ل  اعتماد تشـــــــريو  را  تحديدا  وا  الأطفاا و أو الزوا  ال
التناســــــــل ة ل نا  وبخطة العمل الشــــــــاملة المتجددة دوريا، اللقي      وصــــــــف ما رأنهما  ارســــــــة ســــــــل مة 
لم افحة تل  الممارســــــات الضــــــارة والجرائم المرت بة راســــــم ما يســــــم  الشــــــرف. وترحب أيضــــــا رأن الدولة 

ا في  ل  خطابؤ ال راه ة الجنســـــــــــــــ ة عل  الطرف لاان  م  أوائل البلدان التي تجرا  خطاب ال راه ة بم
 يلث: .  ير أن اللجنة تشعر رالقلق  ااانجن  وعرضؤ صور أو أفا  براح ة عل  اانجن  رداعث اانتقا 

ا توجد حال ا أي بحصـــاءات موثوقة ع  عدد النســـاء الاتي خضـــع  للزوا  القســـري   أ( 
 أو تعرا  لتشويل الأعضاء التناسل ة؛ 

 م  قانون العقورات خطاب  ال راه ة الجنسان ة؛  ١85تلحع المادةؤ  ا  ب( 
رات  الطفولة والمراهقة مواــــو  متاجرة ومصــــنفتين جنســــان ا ومجنســــنتين رشــــ ل متزايد،    ( 

أدا بلى انتشار القوالب النمط ة الجنسان ة السلب ة عل  نطال واسو، وبلى نشوء عنف العشير، وثقافة  ما
نحو متزايد رتشــ ثء الفت ات وجنســنت  ، وفت اتي يعراــ  أنفســ   رشــ ل م ير جنســ ا  ــبار ة تتســم عل  

 بلى حد لابير؛
تاحع ج ات اادعاء وســــــــــلطات الشــــــــــرطة تأثير المواد ااراح ة في دعاوا ااعتداء،   د( 

، في حاات اا تصـــــــــــــــاب المبل  عن ا 20١6في المائة عا   60القي نجم  عنل م ا  يادة لابيرة، رلغ  
 لتي لاان ف  ا الجا  المزعو  طفا؛ا

ا توجد خطط تتصدا رش لي من جث للأ  اا الم تلفة م  القوالب النمط ة النارعة   هـ( 
م  المواقف الســــــــلب ة ب اء النســــــــاء والفت ات اللواتي ينتمين بلى فئات عرق ة وبثن ة ودين ة مع نة، الأمر القي 

 يادي بلى أ  اا متعددة م  التم  ز.
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 توصم اللجنة بأن تقو  الدولة اليرف بما يلم:و  - 23
العم  بشـــــــك  مناجم على جمع بيانات مصـــــــنفة عل الممارســـــــات الضـــــــارة ام   أ( 

 الدولة اليرف و بلاع اللجنة باا ام تقريرها الدوري المقب ؛ 
تعزيز تثقيف طلا  المرحلتيل ا بتدائية والثانوية بالقوالب النميية الجنســـــــــــانية    ب( 
والاوية الجنســانية  وأعوار الجنســيل  بما ام ذلك مختلف أشــكال القوالب النميية التم  والتحيز 

 تمل نساء واتيات ا قليات  و  سيما نساء شعب السامم والنساء مل أصول مااجرة؛
تخصــــــي  موارع للبحلأ ام ا ســــــبا  الجظرية وا  ر المحتم  للعر  المغالم    ( 

ائو الإعلا  والصــلات المحتملة بيل الجنســنة والمواع الإباحية ام جنســنة الفتيات والنســاء ام وســ
 وا سبا  الجظرية للعنف الجنسانم  و  سيما ايما يتعلق بالفتيات؛

التعجيــ  ام تنفيــظ خيــة العمــ  لمكــااحــة خيــا  الكراهيــة  التم ينبغم لاــا أن   د( 
راءات التصـــــحيحية  مع تتضـــــمل رلية رصـــــد مل أج  تقييم أ ر التدابير المتخظة واســـــتحداش الإج

التركيز بشــــك  خاص على النســــاء اللواتم يواجال أشــــكا  متداخلة مل التمييز الجنســــانم والقائم 
على خيـا  الكراهيـة المشـــــــــــحون بـدوااع عنصـــــــــــريـة و  نيـة وعينيـة وقوميـة  والتركيز كـظلـك على 

لجنسيل والنساء المثليات ومزعوجات المي  الجنسم ومغايرات الاوية الجنسانية وحاملم صفات ا
 ذوات الإعاقة؛

مل قانون العقوبات لإضـــــــااة نوع الجنل  لى قائمة ا عمال  1٨٥تعدي  الماعة  (ه  
 التم تنيبق علياا مواصفات التعبير الإجرامم الظي ينم عل الكراهية.

 العنف الجنسانم ضد المرأة  
ـــاعتمـــاد خطـــة العمـــل الوطن ـــة لم ـــافحـــة العنف المن - 2٤  20١7-20١٤زبم للفجة ترحـــب اللجنـــة ر

ورتنف ــق التــدارير المت ــقة، بمــا ف  ــا تفع ــل أداة التق  م المنصـــــــــــــــوي عل  ــا في دل ــل تق  م يــاطر ااعتــداء 
الزوجث، وتوفير ما يتصــــــــــل رقل  م  تدريب ورناء قدرات لأفراد الشــــــــــرطة في   و مقاطعات الشــــــــــرطة. 

زبم اــــــــــد المرأة، وبخاصــــــــــة العنف الجنســــــــــث، وترحب لاقل  رنصــــــــــدار الدولة الطرف تقريرا ع  العنف المن
واانت ا  الجنســـــــــث في مجتمعات  ـــــــــعب الســـــــــامث، وتخصـــــــــ ص موارد مال ة اتخا  تدارير منع ما في تل  

 انتمعات. ر د أن اللجنة ما  ال  تشعر رالقلق ب اء ما يلث:
ا ســ ما المســتوا المرتفو م  العنف الجنســا  المرت ب اــد النســاء في الدولة الطرف، و   أ( 

 العنف المنزبم والعنف الجنسث، بما في  ل  اا تصاب؛
المســتوا المن فم م  حاات اا تصــاب المبلو  عن ا، والنســبة العال ة م  التحق قات  ير   ب( 

، 20١5الفعالة أو  ير المناسبة في حاات اا تصاب وفقا استقصاء أجرتل اله ئة الوطن ة للشرطة الجنائ ة عا  
اجات  اثلة مســت لصــة في اســتقصــاء أجرتل ســلطات اادعاء، والعدد المن فم م  اادانات الجنائ ة مو اســتنت

 في حاات اا تصاب، المقجن رنسبة مرتفعة م  أح ا  البراءة مقارنة  رالجرائم العن فة الأخرا؛
والقضـــــــــــــــاة  ير ارجفين في ررام  من ج ة لتدريب ورناء قدرات القضـــــــــــــــاة  عد  وجود   ( 

 الجنسا ؛ اناا
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عد  وجود ر انات ع  حاات العنف اــد المرأة التي جرا التحق ق ف  ا والتي أفضــ    د( 
بلى محالامات، وع  العقورات التي أؤنزل  رالجناة في الدولة الطرف، مبوورة حســـــــــــــــب العمر والعاقة رين 

 الضح ة والجا ؛
 لأمراالعوائق ال قاف ة واللغوية، وانعدا  ثقة  اعات  ــعب الســامث رالســلطات العامة،   هـ( 

القي يحوا دون تم ُّ  نساء وفت ات  عب السامث م  الحصوا عل  الوقاية والحماية واانتصاف رش ل 
 فعاا م  السلطات في مواج ة العنف المنزبم والعنف الجنسث؛

جنســـــث داخل مجتمو  ـــــعب الســـــامث اـــــد الأطفاا، بم  اادعاءات بحصـــــوا اعتداء   و( 
 ف  م الفت ات، والتأخر في التحق ق ف  ا؛

م  قانون العقورات  29١عد  تنف ق التوص ة السارقة التي اتخقتها اللجنة رتعديل المادة    ( 
درة ع  الصـــا 20١3بجعل عد  الموافقة اارادية في صـــلب التعريف ر م ما تنص عل ل الورقة الب ضـــاء لعا  

 و ارة العدا والأم  في هقا الصدد، والتي اعجا  عل  ا سلطات اادعاء ونقارة ارامين النرو  ة؛
عد  اســـــــــــــــتبداا خطة العمل الوطن ة لم افحة اا تصـــــــــــــــاب والعنف الجنســـــــــــــــث للفجة    ( 
 بخطة عمل جديدة؛ 20١2-20١٤

يا العنف مقارنة  رالرجاا التقدير  ير ال افي للحاجة بلى توفير مأوا للنســــــــــــاء اــــــــــــحا    ( 
والأطفاا، وبم ان أن تطلب من   التدارير التصح ح ة، م ل نقل النساء الضحايا بلى أمالا  بيواء أخرا 

 عندما ت ون مشغولة رال امل، اانتقاا رع دا ع  أمالا  بقامت   المعتادة ومرالاز ح اته ؛
رســـــــــــــــبب التحديات القانون ة  ااســـــــــــــــت دا  النادر لنظؤم اانقار لدرء ااعتداء و ل   ي( 

 والعمل ة التي تعجض اعتمادها.
 وتوصم اللجنة بأن تقو  الدولة اليرف بما يلم: - 25

وضـع واتخاذ تدابير شـاملة لمنع العنف الجنسـانم ضـد النسـاء والفتيات  و  سـيما   أ( 
أكد مل العنف المنزلم وا غتصـــــــا  وغير ذلك مل أشـــــــكال العنف الجنســـــــم  والقضـــــــاء علي   والت

توصــــية العامة مقاضــــاة مرتكبم العنف الجنســــانم ومعاقبتام بما يتناســــب مع خيورة جرائمام  واقا لل
 ؛1٩( للجنة بشأن العنف الجنسانم ضد المرأة  المحدِّ ة للتوصية العامة رقم 2017  3٥ رقم

تعزيز قدرات الشــــرطة والمدعيل العاميل والقضــــاة على التيبيق الصــــار  ل حكا    ب( 
ذات الصـــــــلة مل قانون العقوبات وعلى  جراء تحقيقات مراعية للاعتبارات الجنســـــــانية ام حا ت 
العنف الجنســــانم  بما اياا الحا ت التم تمل النســــاء ذوات الإعاقة  العقلية( وغيرهل مل نســــاء 

 الضعيفة؛ الفئات
والقضــاة التنفيظ المناجم للتدريب وبناء القدرات ام المجال الجنســانم للقضــاة    ( 

غير المحترايل ام الدعاوى الجنائية التم تنيوي على عنف جنســـــانم  تمشـــــيا مع التوصـــــية العامة 
 للجنة؛ 3٥ رقم

 جمع البيانات المصنفة عما يلم و بلاع اللجنة باا:   د( 
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حـا ت العنف ضــــــــــــد المرأة التم جرى التحقيق اياـا والتم أعت  لى ملاحقـات  ‘١’ 
 ات عل العقوبات التم أ نزلت بالجناة؛ قضائية  بما ام ذلك معلوم

النســــــــــــاء ضـــــــــــحايا العنف اللواتم ق دمت لال المعونة القانونية وخدمات الدعم  ‘2’ 
 الصلة؛  ذات

 النساء ضحايا العنف اللواتم جرى التعوي  عليال؛  ‘3’ 
ا وامر القضـــــائية بعد  ا تصـــــال  ا وامر الزجرية( الصـــــاعرة  بغية تحســـــيل قدرة  ‘٤’ 

 لة اليرف على معالجة ا سبا  الجظرية لجميع أشكال العنف الجنسانم؛ الدو 
وضع خية عم  مل أج  تعزيز منع العنف الجنسانم  وبخاصة العنف الجنسم    هـ( 

ضـــد نســـاء واتيات شـــعب الســـامم والحماية من  وتواير ا نتصـــاف لضـــحاياه  بما ام ذلك بادف 
ا  لى مزيد مل البحلأ ام ا ســـــــبا  الجظرية  وتخصـــــــي  تظلي  العوائق الثقااية واللغوية  اســـــــتناع

 لتنفيظها؛  موارع كااية
اعتماع تعريف قانونم للاغتصا  ام قانون العقوبات يضع عد  الموااقة الإراعية   و( 

 ايرتيدو ضــــــــــــد الفلبيلللجنة  وععوى  3٥ام صـــــــــــلب   بما يتماشـــــــــــى مع التوصـــــــــــية العامة رقم 
 CEDAW/C/46/D/18/2008والتزامات الدولة اليرف بموجب اتفاقية اسينبول؛ ) 

التعجي  ام وضـــــــــــع واعتماع خية عم  وطنية جديدة لمكااحة ا غتصــــــــــــا     ( 
 الجنسم؛ والعنف
عنف مل أج  تلاام الحاجة تواير عدع كاف مل أماكل الإيواء للنســــاء ضــــحايا ال   ( 

  لى نق  النساء الضحايا ام حال كان مكان الإيواء المحدع مشغو  بالكام ؛
اتخــاذ التــدابير اللازمــة لتــظليــ  العوائق العمليــة والقــانونيــة القــائمــة المحييــة بنظ م    ( 

 المرأة. الإنظار لدرء ا عتداء بغية تعزيز استخداماا باعتبارها وسيلة اعالة لمنع العنف ضد
 

 ا تجار بالنساء واستغلالال ام البغاء  

ترحب اللجنة رشــــــــــروف الدولة الطرف في واــــــــــو لل ة وطن ة احالة اــــــــــحايا ااتجار و يرها م   - 26
التدارير الرام ة بلى م افحة ااتجار رالأ ــــــــ اي، وا ســــــــ ما النســــــــاء والفت ات، بما في  ل  مو الشــــــــرلااء 

 السج  القصوا لجر ة ااتجار. ر د أنها تشعر رالقلق ب اء ما يلث:الدول ين، ورزيادة عقورة 
عد  وجود ر انات  ـــاملة ع  اـــحايا ااتجار مو أن وحدة التنســـ ق ا اصـــة رضـــحايا   أ( 

 ااتجار رالبشر تعمل عل   و الأرقا  الواردة م  الولااات الم تلفة؛
 الســــــــنوات ا مس المااــــــــ ة، وهو انخفاض عدد الحاات المبل  عن ا رشــــــــأن ااتجار في  ب( 

قد ي ون نا ا جزئ ا ع   يادة الرقارة عل  الهجرة ع  طريق ق ا  الشـــــــــــرطة ر ني الضـــــــــــحايا ع  اللجوء  ما
 بل  ا طلبا للمساعدة؛

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/46/D/18/2008
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نقل الصـــــــــــــــاح ات م  الدائرة النرو  ة للعمل والرعاية ااجتماع ة بلى مديرية الهجرة    ( 
ار طالبات لجوء ما يادي بلى تغ ير م ان بقامت   أو واـــع   القانو  عندما تصـــبح النســـاء اـــحايا ااتج

 وفقدان حقوق   في المساعدة واستحقاق   لها؛
جة تف ير مدتها ســــتة أ ــــ ر ب ا احتماا الجح ل الســــريو للنســــاء اــــحايا ااتجار رعد ف  د( 

 علق رالجناة؛ ي   مستعدات أو قادرات عل  التعاون مو سلطات بنفا  القانون ف ما يت ع
 أن تصبح النساء اللواتي رؤفم طلب لجوئ   عراة  لاتجار رالبشر.  هـ( 

 وتوصم اللجنة بأن تقو  الدولة اليرف بما يلم: - 27

العم  بصورة مناجية على جمع بيانات شاملة عل ضحايا ا تجار و بلاع اللجنة   أ( 
 باا ام تقريرها الدوري المقب ؛

على حقوق الإنســـــــان ام جاوعها الرامية  لى مكااحة ا تجار   اعتماع ناج قائم  ب( 
 و يلاء ا ولوية لمنع ا تجار و عاعة ا تجار  ولحماية الضحايا ومقاضاة الجناة؛

 نشــــــــاء نظا  وطنم موحد لتحديد النســــــــاء ضــــــــحايا ا تجار ومتابعة قضــــــــاياهل     ( 
قاقات لدى حصول تغيير ام وضع  قامة ولضمان استمرارية التمتع بالحقوق وا ستفاعة مل ا ستح

الضـــــحية أو ام وضـــــعاا القانونم  و طلاق حملات توعية با تجار بالبشـــــر  ووقف  عاعة ضـــــحايا 
 ا تجار بالبشر بموجب  ئحة عبلل؛

تنقيل سياسات الاجرة بما يضمل أن القوانيل والسياسات المتعلقة بترحي  المرأة   د( 
ييزيــة  و  تثنم الماــاجريل واللاجئيل وطــالبم اللجوء عل الإبلاع عل ا جنبيــة   تيبيق بيريقــة تم

حديد أو حماية الضحايا جرائم ا تجار  و  تقو  الجاوع الرامية  لى منع ا تجار بالبشر أو  لى ت
 الجناة. مقاضاة أو
النشا  الجنسث ، لتجريم  راء 2009ويساور اللجنة القلق ب اء العواقب  ير المقصودة، منق عا   - 28

أو الفعل الجنسث م  البالغين، وا س ما ا طر الألابر م   ل  عل  السامة الش ص ة والسامة البدن ة 
للنســـــــــــــــــاء العـــامات في البغـــاء، و لـــ  عل  نحو مـــا يؤظ ر  المعـــدا المن فم ل راف ع  العنف البــد  

عند اســــــت دام ا لأ راض البغاء.  والجنســــــث وااســــــتغاا والتحرش، واحتماا طرده  م  أمالا  بقامت  
 ثار اتلباف نمو   رلدان  20١٤ويســـــــاور اللجنة القلق لاقل  م  أنل ع تســـــــتتبو التق  م  القي أؤجري عا  

 الشماا في الدولة الطرف رلورةؤ س اسات جديدة لحماية حقول المرأة العاملة في البغاء.
 وتوصم اللجنة بأن تقو  الدولة اليرف بما يلم: - 29

التعجي  ام تقديم الورقة البيضــــــــــاء المتعلقة بالبغاء  لى البرلمان تمايدا لوضــــــــــع   أ( 
ســــياســــة شــــاملة و طار تشــــريعم ونانم يكفلان توايرن الحماية القانونية مل اســــتغلال النســــاء اللواتم 
يمارســــــل البغاء  وعد ن ملاحقتال قضــــــائيا لقيامال ببيع نشــــــا  جنســــــم وأاعال جنســــــية  بما اياا 

 ؛ “مشجِّعة على البغاء”ال التم ت عتبر حاليا أعما   جرامية ا عم
 جراء أو تمويــ  بحوش طويلــة ا جــ  توار المعراــة القــائمــة على ا علــة بشــــــــــــأن   ب( 

الظروف المعيشـــــية للمرأة العاملة ام البغاء ام النرويج تمايدا لوضـــــع برامج لتحســـــيل صـــــون حقوق 
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ام الحماية مل العنف وام الصـــحة وام الحصـــول على  الإنســـان الخاصـــة باا  بما ام ذلك حقوقاا
 ضمان اجتماعم؛

 تدعيم برامج الخروج للنساء الراغبات ام الإقلاع عل البغاء.   ( 

 المشاركة ام الحياة السياسية والحياة العامة  
ترحب اللجنة راستحدا  معظم الأحزاب الس اس ة حصصا جنسان ة طوع ة في عمل ات الج  ح  - 30
في المــائــة  ٤١،٤ي رلغــ  نســــــــــــــبتــل بعــة داخل ــا، مــا أدا بلى  يــادة مطردة في تم  ــل المرأة في البرلمــان، الــقالمت
، 20١5في المائة في عدد المر ــــــــــــحات لانت ارات ارل ة عا   ٤3، وبلى  يادة رلغ  نســــــــــــت ا 20١7 عا 
في المائة في تم  ل  ٤0نســـــــبتل ترحب رالشـــــــر  الوارد في قانون الح م ارلث القي يفرض رلوف حد أد   لاما

ا أدا بلى  ـــــــــغل النســـــــــاء نســـــــــبة النســـــــــاء والرجاا في مناصـــــــــب التع ين في البلديات والشـــــــــرلاات البلدية، م
. وترحب اللجنة أيضـــــــــــــا بمشـــــــــــــروف يو  20١5المائة م  المناصـــــــــــــب في انالس التنف قية البلدية عا   في ٤3

فــة في تم  ــل المرأة في انــالس البلــديــة، ح  رلغــ  الــقي حقق  يــادة طف  20١٤اانت ــارــات ارل ــة لعــا  
في المائة، وبمشـــــــارفة الدولة الطرف رلوف المســـــــاواة رين الجنســـــــين عل  مســـــــتوا الســـــــفراء. ر د أن اللجنة  39

  تاحع رقلق نقص تم  ل نساء الأقل ات أو المتحدرات م  خلف ة عرق ة في الح اة الس اس ة والح اة العامة.
جنة  الدولةن اليرف بالنظر ام توسيع مشروع يو  ا نتخابات المحلية بغية زياعة وتوصم الل - 3١

 عدع نساء ا قليات أو المتحدرات مل خلفية عرقية ام الايئات البلدية المنتخبة.

 الجنسية  
ترحب اللجنة رأنل في أعقاب التوصــــــ ات المســــــتندة بلى تحديد حاات انعدا  الجنســــــ ة في الدولة  - 32

، جرا تعديل قانون الجنســـــــــ ة 20١5م  قبل مفواـــــــــ ة الأمم المتحدة لشـــــــــاون الاجئين في عا  الطرف 
 ١95٤ل شمل تعريفا انعدا  الجنس ة ينسجم مو ااتفاق ة رشأن واو الأ  اي العد ث الجنس ة لعا  

 يلث:. ومو  ل ، فنن اللجنة تشعر رالقلق ب اء ما ١96١واتفاق ة خفم حاات انعدا  الجنس ة لعا  
بم ان ة تعرُّض المرأة الأجنب ة لأن تصــــبح عمل ا  عد ة الجنســــ ة لدا فســــ   واج ا م    أ( 

 و  نرو ث ب ا ما لاان  قد حصـــــــــل  عل  جنســـــــــ ة  وج ا وتخل  ع  جنســـــــــ ت ا الأصـــــــــل ة  ا يفقدها 
 حضانة أطفالها نرد لاون جنس ة الأب هث نفس ا جنس ة الأطفاا؛

بلى بجراءات لتحديد انعدا  الجنســـــــــــــــ ة وبلى نظا  لحماية العد ث افتقار الدولة الطرف   ب( 
الجنســـــــــــــ ة،  ا يعني أن الأطفاا المولودي  في الدولة الطرف م  امرأة عد ة الجنســـــــــــــ ة، بم  في  ل  طالبة 

 اللجوء والاجئة، قد يصبحون عد ث الجنس ة؛
برؤ الشــــر ؤ الراه  للحصــــوا عل  واــــو ااقامة الدائمة   (  القي يســــتلز  بقامة ماقتة  قد  ؤ

مدتها ثا  ســنوات، المرأة  التي تع ش  واجا أو مســالانة تعا  ف  ما م  بســاءة المعاملة، عل  البقاء تح  
اـــح ة بســـاءة المعاملة رســـبب مســـتوا الحجة المرتفو  ارحمة هق  العاقات العن فة، الأمر القي يوقع ا مرار 

 ة؛القي يتطلبل بثباتؤ حصوا بساءة المعامل
قد ا تللإ رشــــــــ لي لاافي الشــــــــرو ؤ التق  دية المنصــــــــوي عل  ا في قوانين وســــــــ اســـــــات  ( د 

الهجرة، لاشـــرو  الحد الأد  م  الدخل وااصـــرار الصـــار  عل  المشـــارلاة في دورات تعلُّم اللغة، ح  أثناء 
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عل  تل  الشـــــرو  بجا ة الأمومة، ااحت اجات ارددة للنســـــاء المســـــاوات ع  توفير الرعاية، وقد يجتب 
 تأثير  ير متناسب رالنسبة بلى نساء الأقل ات العرق ة والاجئات وطالبات اللجوء.

 وتوصم اللجنة بأن تقو  الدولة اليرف بما يلم: - 33
اعتماع التعديلات المقترح  عخالاا على قوانيل الجنســــية والمواطننة بحيلأ ي ســــمل   أ( 

الظي قد تتعر  ل  الزوجة ا جنبية عند اســــــه زواجاا  بحم  جنســــــية مزعوجة بغية الحد مل الخير
 مل زوج نرويجم بأن تصبل عديمة الجنسية وبأن تفقد حضانة أطفالاا المولوعيل ام الدولة اليرف؛

 ضمان تسجي  و عة ا طفال المولوعيل مل  جئات أو مل طالبات لجوء؛  ب( 
حصـــــــــول  ســـــــــاءة المعاملة  عاعة النظر ام مســـــــــتوى الحجة الظي يتيلب    بات    ( 

الصاعرة عل الشريك ام سياق شر  الحصول على وضع الإقامة الدائمة الظي يستلز   قامة مؤقتة 
مدتاا  لاش ســــــنوات  وتنفيظ ا قتراح الداعم  لى منل حق مســــــتق  ام البقاء ل جنبيات ضــــــحايا 

  ساءة المعاملة مل قب  أشخاص غير شركائال؛
وســـياســـات الاجرة بما يضـــمل أن    تترتب علياا عواقب   عاعة النظر ام قوانيل  د( 

 غير متناسبة بالنسبة  لى نساء واتيات ا قليات العرقية واللاجئات وطالبات اللجوء.

 التعليم  
ترحب اللجنة رالج ود المتواصلة التي تبقلها الدولة الطرف للقضاء عل  التم  ز اد المرأة في قطاف  - 3٤

ر  ح  ا ن، بما في  ل  م  خاا التدارير ا اصــــة الماقتة فضــــا ع  التدارير الدائمة التعل م ورالتقد  ار
الهادف بلى  يادة عدد الفت ات اللواتي يدرسـ  العلو  الطب ع ة، ومشـروف  الفت ات والت نولوج ام ل مشـروف 

رين الجنســـــين في أوســــا   الهادف بلى تعزيز التوا ن التوا ن رين الجنســـــين في المناصـــــب العل ا وبدارة البحو 
لابــار البــاح ين، ونظــا  النقــا  الرامث بلى تم ين النســــــــــــــــاء والفت ــات والرجــاا والفت ــان م  اتخــا  خ ــارات 
تعل م ة  ير تقل دية. ر د أن اللجنة تشـــعر رالقلق ب اء الفصـــل المســـتمر رين الجنســـين في قطاف التعل م عل  

 ارات التعل م ة والم ن ة  ير التقل دية، والعدد المن فم م    و المســــــــــــتويات، بما في  ل  ف ما يتعلق را 
النســــــــاء في المناصــــــــب الألااد  ة العل ا ومعدا التســــــــرب الأعل  بلى حد ما في المرحلة ال انوية في أوســـــــا  

 البنات والبنين  وي الأصوا الم اجرة أو القي   تل  لراؤهم مستويات تعل م ة متدن ة.
 تقو  الدولة اليرف بما يلم:وتوصم اللجنة بأن  - 35

تعزيز البرامج الرامية  لى مكااحة الفصـــــــــ  بيل الجنســـــــــيل ام قياع التعليم على   أ( 
جميع المســــتويات  بما ام ذلك ايما يتعلق بالخيارات التعليمية والمانية غير التقليدية  مع مراعاة 

 العوام  ا جتماعية والثقااية؛
خاصــــة مؤقتة  كتحديد حصــــ  قانونية  لزامية  تكف  النظر ام بدء اتخاذ تدابير   ب( 

 المساواة ام تمثي  النساء ام المناصب ا كاعيمية العليا؛
خف  معــدل التســـــــــــر  ام مرحلــة التعليم الثــانوي لــدى الفتيــات والفتيــان ذوي    ( 

 ا صول المااجرة أو الظيل يمتلك رباؤهم مستويات تعليمية متدنية.
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 العمالة  
م  قــانون المســــــــــــــــاواة رين  2١جنــة رــالتــدارير التي اتخــقتهــا الــدولــة الطرف لتنف ــق المــادة ترحــب الل - 36

المتعلقة رالأجر المتســـــاوي لقاء العمل المتســـــاوي الق مة في ســـــ ال مواصـــــلة تضـــــ  ق  20١3الجنســـــين لعا  
ة، في بطار الفجوة في الأجور رين المرأة والرجل. وترحب أيضـــــــــــــــا راعتماد التدارير الدائمة في مجاا العمال

ررنام  توفير فري العمل، التي تســـــت دف الفئات الضـــــع فة  ات معدات المشـــــارلاة المن فضـــــة في ســـــول 
 العمل، ومن ا الم اجرون وررات الب وت. با أن القلق يساور اللجنة رشأن ما يلث:

ق الفجوة في الأجور في ســـــول عمل قائمة عل  أســـــالج التفرقة الأفق ة والرأســــ ة   أ(  ع تضـــــف
في المائة م   88با رشــ لي طف ف، لاما أن معدا الأجر رالســاعة للمرأة يوا ي في المتوســط  ين الجنســينر

 م  لل للرجل، وهق  الفجوة لخقة في اا دياد في ظل ارتفاف مستوا التعل م؛
وعا ل لي م  الأم ات وا راء أســــــــب ١٤خؤفضــــــــ  حصــــــــص بجا ة الأمومة والأروة م    ب( 

 أسار و؛ ١0 بلى
قد ت ون المفاواـــات الجماع ة المتعلقة رالأجور التي  ري ا الشـــرلااء ااجتماع ون أدت    ( 

 بلى اتفاقات تفاوض  اع ة تشمل أجورا تم  زية رين الجنسين؛
القي يحد م  المعاملة التفضـــــــــــــــ ل ة  20١6القرار الصـــــــــــــــادر ع  ار مة العل ا في عا    د( 

ين  ير المتفر ين الســـــــــــاعين بلى الحصـــــــــــوا عل  عمل ردوا  لاامل الممنوحة بموجب قانون ر ئة العمل للعامل
 والقي ياثر عل  النساء رش ل  ير متناسب؛

ما رر  اسـتغاا النسـاء والفت ات، ا سـ ما في  ـ ل العمل القسـري في الأسـر المع شـ ة،   هـ( 
 المألال والمس  .س ما ام  نظا  المساعدة في الواجبات المنزل ة مقارل  ، وا20١2يزداد منق عا  

 وتوصم اللجنة بأن تقو  الدولة اليرف بما يلم: - 37
مل القانون الجديد  3٤مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة  بما ام ذلك تنفيظ الماعة   أ( 

للمســـاواة ومكااحة التمييز المتعلقة با جر المتســـاوي لقاء العم  المتســـاوي القيمة  واســـتحداش 
تفاو  جماعية للتأكد مل أناا غير تمييزية مل الناحية الجنســـــــــــانية بغية هيكلية لرصـــــــــــد اتفاقات 

لمنظمة العم   (100تضـــــــــــييق وســــــــــــد الفجوة ام ا جور بيل المرأة والرج  واقا للاتفاقية  رقم 
 ؛1٩٥1الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات ام ا جر عل عم  ذي قيمة متساوية لعا  

الرامية  لى ضــمان المشــاركة المتســاوية للوالدنيل ام الحياة مواصــلة تنفيظ التدابير   ب( 
ا سرية  بما ام ذلك الممارسات السليمة مل قبي   جازة ا مومة وا بوة وحص  الإجازة الوالدية 

 أسبوعا؛ 1٤المشتركة  والإسراع ام  عاعة العم  بفترات  جازة أمومة وأبوة مل 
خى على قرار المحكمــــــة العليــــــا لمتو التعجيــــــ  ام تقــــــديم الرع التشـــــــــــريعم ا   ( 

الظي يحد مل المعاملة التفضــــــــــيلية الممنوحة بموجب قانون بيئة العم  للعامليل غير  201٦ لعا 
 المتفرغيل الساعيل  لى الحصول على عم  بدوا  كام ؛

النظر ام  لغاء نظا  المســـــــاعدة ام الواجبات المنزلية مقاب  المأك  والمســـــــكل   د( 
 ل النساء والفتيات  و  سيما ام شك  العم  القسري ام ا سر المعيشية.بادف منع استغلا
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 الصحة  

 قـارلـة، توفر الرعـايـة قبـل الوادة لألا ر م   300يســـــــــــــــاور اللجنـة القلق م  أن خـدمـات أقـل م   - 38
تنفوق امرأة حامل ســــــــــــــنويا،  ير متاحة با لنصــــــــــــــف البلديات في الدولة الطرف. لقا ا     أن  60 000

رـال ـامـل المبـادئ التوج   ـة المتعلقـة ررعـايـة مـا رعـد الوادة التي توصــــــــــــــث رـالق ـا  رزيـارة منزل ـة لجم و الموال ـد. 
ويســاورها القلق أيضــا ب اء انســحاب   لث الماســســات الصــح ة لشــعب الســامث م  عمل ة اســتحدا  مرلاز 

القطاف الصـــحث. ويســـاورها القلق  صـــحث لشـــعب الســـامث في قضـــاء ف نمار  رســـبب انعدا  ال قة رســـلطات
لاقل  م  أن الواـــو الصـــحث لســـ ان  ـــعب الســـامث القي أرل  عنل رنفســـل ا يزاا أســـوأ م  م  لل لدا 
أ لب ة الســـــ ان، ومردل  ل  بلى  لة أمور من ا المعاناة م  عواقب التســـــاقط المشـــــو رعد لاارثة تشـــــيرنور ل في 

سامث هو أسوأ م  م  لل لدا رجاا  عب السامث، ، وم  أن الواو الصحث لنساء  عب ال١986عا  
وم  أن الواــو الصــحث لنســاء  ــعب الســامث اللواتي يعشــ  خار  المنطقة الم صــصــة لشــعب الســامث هث 

 الأسوأ رش لي عا ، الأمر القي قد ي ون أيضا نا ا ع  تم  ز في نظا  الرعاية الصح ة العامة.
 بما يلم:وتوصم اللجنة بأن تقو  الدولة اليرف  - 39

ضــــــــمان تواير عدع كاف مل القابلات مل أج  تقديم خدمات الرعاية الصــــــــحية   أ( 
 أ ناء اترة الحم  والو عة واترة ما بعد الو عة و لى أطفالال؛ المناسبة  لى النساء

التأكد مل أن جميع نســـــــاء شـــــــعب الســـــــامم يحصـــــــلل على ما يكفم مل الرعاية   ب( 
بما ام ذلك عل طريق نشر المزيد مل المعلومات عل  نشاء مركز الصحية والخدمات ا جتماعية  

صـــــحم  بناء شـــــعب الســـــامم تســـــتفيد من  مجتمعات هظا الشـــــعب ا صـــــلم بما يتيل اتباع عملية 
 تشاورية ومراعية للاعتبارات الجنسانية وشاملة للجميع؛

عل أ ر تزويد اللجنة بمعلومات وبيانات عل الوضــع الصــحم لنســاء شــعب الســامم و    ( 
 التدابير المتخظة للتغلب على أشكال التمييز المتداخلة ام قياع الصحة ام تقريرها الدوري المقب .

 التمكيل ا قتصاعي للمرأة  
تع ف عل  تق  م نظا  المعا ـــــــــــــــات  20١١تنو  اللجنة رأن الدولة الطرف ما ررح  منق عا   - ٤0

المعا ـــــــــــات التقاعدية المتعلق رأرراب العمل، بما في التقاعدية لموظفث الدولة القي جرا بصـــــــــــاحل ونظا  
 ل  في ما يتصل راحتماا حصوا تم  ز  ير مبا ر اد المرأة. وتنو  اللجنة رأن نظم المعا ات التقاعدية 
التي جرا بصــــاح ا تأخق في ااعتبار عوامل م  قب ل أن المرأة ا تزاا تتحمل قدرا ألابر م  مســــاول ات 

ة الأجر مقارنة  رالرجل وأن النســـــاء يعمارن ألا ر م  الرجاا. ومو  ل ، تاحع اللجنة الرعاية  ير المدفوع
 رقلق وجود نسبة مئوية  ير متناسبة م  النساء تتقاا  الحد الأد  للمعا ات التقاعدية لموظفث الدولة.

وتوصــــم اللجنة الدولة اليرف بمعالجة مشــــكلة النســــبة المئوية غير المتناســــبة مل النســـاء  - ٤١
اللواتم يتقاضــــــيل الحد ا عنى للمعاشــــــات التقاعدية لمونفم الدولة وباتخاذ التدابير التصــــــحيحية 
لتحقيق التوازن ام أوج  التفاوت بيل الجنســــــيل   ن وجدت  بعد ا نتااء مل تقييم  صــــــلاح نظا  

دية المتعلق بأربا  العم  ام عاشــــــــــــات التقاعدية لمونفم الدولة ونظا  المعاشــــــــــــات التقاعالم
 بما يضمل انعكاساما بالتساوي على المرأة والرج . 201٨ عا 
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 النساء ذوات الإعاقة  
ا يشير با بلى الأ  اي  وي  NOU 2016:17يساور اللجنة القلق م  أن تقرير لجنة الحقول  - ٤2

قل ة وم  أن تق  م التحق قات والماحقات القضـــــــــــــــائ ة في دعاوا العنف الجنســـــــــــــــث، بما ف  ا ااعاقة الع
اا تصاب، ع يشمل تق  ما استغاا النساء  وات ااعاقة اادرالا ة والنفس ة ااجتماع ة، اللواتي لا يرا 

 ما ا يصدول روايت   رأنه  تعرا  لعنف جنسث.
 اليرف بما يلم: وتوصم اللجنة بأن تقو  الدولة - ٤3

توسيع نياق الورقة البيضاء المتعلقة بشرو  المساواة لتشم  جميع ا شخاص    أ( 
 بمل ايام النساء ذوات الإعاقة؛

تقييم مســــــــــألة التحقيقات والملاحقات القضــــــــــائية ام ععاوى العنف الجنســــــــــم   ب( 
 المرتكب ضد النساء ذوات الإعاقة الإعراكية والنفسية ا جتماعية.

 النساء والبنات اللاجئات  وطالبات  اللجوء  
ر م ترح ب اللجنة رأن اااـــــــط اد الجنســـــــا ، بما في  ل  ااـــــــط اد الم ل ات ومزدوجات الم ل  - ٤٤

الجنســث ومغايرات الهوية الجنســان ة والأ ــ اي حاملث صــفات الجنســين، يشــ ل عاما هاما في القرارات 
، ورأن اا تصــــــــاب أو التعق م القســــــــري أو ااج اض، وتشــــــــويل المتعلقة بحاات اللجوء في الدولة الطرف

الأعضــــاء التناســــل ة ل نا ، وبحرال العرولج وقتل ا راســــم ما يســــم  رالشــــرف قد يشــــ ل ااــــط ادا هو 
أيضـــــــا، ما  اا القلق يســـــــاورها لأن تشـــــــديد القوانين المتصـــــــلة رالاجئين وطاللإ اللجوء قد ينع س ســـــــلبا 

 ء والفت ات. رش ل  ير متناسب عل  النسا
( بشـــأن ا بعاع الجنســـانية لصـــفة 201٤  32وتمشـــيا مع التوصـــيتيل العامتيل للجنة رقم  - ٤5

( بشـــأن عور 2013  30اللاجئ  واللجوء والجنســـية وانعدا  الجنســـية ام ما يتعلق بالمرأة ورقم 
الدولةن اليرف المرأة ام منع نشــــــــــو  النزاعات وخلال النزاع وحا ت ما بعد النزاع  تدعو اللجنة  

 لى مواصلة تيبيق ناج يراعم الفوارق بيل الجنسيل ام استقبال اللاجئات وطالبات اللجوء ولدى 
النظر ام طلبات اللجوء  بما يكف  تلبية احتياجات الحماية للنســــــــــــاء والفتيات طالبات اللجوء 

 واللاجئات اللواتم يصلل  لى الدولة اليرف باعتبارها شواغ  ذات أولوية.

 السجينات  
ترحب اللجنة ربدء الدولة الطرف تنف ق توصــــــــ ات التقرير ع  المســــــــاواة في الشــــــــرو  رين الرجل  - ٤6

ظاع البرلما  ع  الســــــــــــج نات وتقرير أمين الم 20١5والمرأة في بطار مســــــــــــاول ة الدوائر ااصــــــــــــاح ة لعا  
للنساء في السجون، ح  ما  ، بما في  ل  م  خاا واو اسجات ج ةي وبنشاء أجنحة منفصلة20١7 لعا 

ج  ل لي م  النســــــــــاء والرجاا. با أن القلق  ت ون  ير موجودة، بهدف تحق ق المســــــــــاواة في ظروف الســــــــــ 
 يساور اللجنة رشأن ما يلث:

 وجود عدد م  سجون النساء في مبان قد ة و ير مناسبة؛  أ( 
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الســـــجناء لقضـــــاء فجة نظرا لقلة الســـــجون المناســـــبة، ت ون الســـــج نات ألا ر عراـــــة م    ب( 
عقورت   في ســــــجون  ات بجراءات أمن ة ألا ر تشــــــددا، ولقضــــــاء عقورت   رع دا ع  أســــــره ، بما في  ل  
 أطفاله ، وللوقوف اح ة تحرش جنسث في السجون الم تلطة، ح  داخل أجنحة منفصلة للنساء والرجاا؛

لق و ارسة الأنشطة البدن ة الفري المتاحة للعديد م  السج نات لل رو  بلى الهواء الط   ( 
 هث أقل بلى حد لابير م  تل  المتاحة للرجاا؛

ا دمات الصـــــــــــــح ة في الســـــــــــــجون ا ت ون في رعم الأح ان مصـــــــــــــممة لتتناســـــــــــــب   د( 
وااحت اجات ارددة للنســــــــــاء، بما في  ل  في ما يتصــــــــــل ررعاية الصــــــــــحة العقل ة وبخدمات بعادة تأه ل 

 متعاط ات الم درات.
 اللجنة بأن تقو  الدولة اليرف بما يلم: وتوصم - ٤7

تكثيف جاوعها الرامية  لى تحســيل نروف حبل الســجينات على قد  المســاواة   أ( 
مع الســـــــــــجناء وام امتثال لقواعد ا مم المتحدة لمعاملة الســـــــــــجينات  والتدابير غير ا حتجازية 

 ؛٦٥/22٩رها للجانيات  قواعد بانكوك(  التم اعتمدتاا الجمعية العامة ام قرا
تحســــــيل خدمات الرعاية الصــــــحية المقدمة  لى الســــــجينات  بما ام ذلك رعاية   ب( 

 الصحة العقلية وخدمات  عاعة تأهي  متعاطيات المخدرات.

 الزواج والعلاقات ا سرية  
 ا ا تزاا اللجنة تشـعر رالقلق م  أن الحقول  ااقتصـادية للمرأة المرتبطة رعشـير بح م الواقو وحق   - ٤8

في الرفا  ااجتماعث قد ا ت ون متمتعة بحماية لااف ة ما ع ي   لدي ا أطفاا مشـــــــــــــــجلاون أو ما ع ت   
عل  اتفال صـــريح مو  ـــري  ا. وتأســـف اللجنة أيضـــا لأن الدولة الطرف أ ـــارت في تقريرها بلى أنل ل س 

ة ل شـــمل الممتل ات  ير المادية، م  المقرر حال ا الق ا  رأي نشـــا  لتوســـ و مف و  المل  ة الزوج ة المشـــجلا
بمــا في  لــ  المعــاش التقــاعــدي و ير  لــ  م  ااســـــــــــــــتحقــاقــات المرتبطــة رــالعمــل، في حــالــة الطال، رغ ـة 
التعويم ع  ال غرات ارتمل وجودها رين القدرة ااقتصــــــــادية ل ل م  الشــــــــري ين المنفصــــــــلين. ويســــــــاور 

ا تعـاج  عل  نحو منـاســــــــــــــــب في حـاات القرارات  اللجنـة القلق لاـقلـ  م  أن حـاات العنف المنزبم قـد
 المتعلقة بحضانة الأطفاا، وا س ما عند التف ير في خ ار التناوب في أمالا  بقامت م.

مل ملاحظاتاا الختامية الســـــــــــابقة  3٨وتكرر اللجنة تأكيد توصـــــــــــياتاا الوارعة ام الفقرة  - ٤9
 CEDAW/C/NOR/CO/8:وتوصم الدولةن اليرف بما يلم ) 

أن تكف   ام حالة اليلاق  شـــــــــــمول مفاو  الملكية الزوجية المشـــــــــــتركة على   أ( 
الملكية غير الملموسة  بما اياا استحقاقات المعاشات التقاعدية واستحقاقات التأميل وغير ذلك 

شــــــــــتركة مقســــــــــمة بالتســــــــــاوي بغ  النظر عل مل ا ســــــــــتحقاقات المانية  وأن تكون الملكية الم
المســــــــــــاهمة الفرعية اياا لك  مل الزوجيل  واتخاذ مزيد مل التدابير القانونية  عند ا قتضــــــــــــاء  
للتعوي  عل الحصـــة غير المتســـاوية للمرأة ام العم  غير المداوع ا جر  وما يمكل أن تكون قد 

بما ام ذلك عل طريق النظر ام تكبدت  جراء ذلك مل خســـــــــــائر ام قدرتاا على كســـــــــــب العي  
 2٩توســـــــــيع  مكانية منل نفنقنة بعد ا نفصـــــــــال أو منل الإعالة  تمشـــــــــيا مع التوصـــــــــية العامة رقم 

 ( للجنة بشأن الآ ار ا قتصاعية المترتبة على الزواج والعلاقات ا سرية واسخاا؛2013 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NOR/CO/8


CEDAW/C/NOR/CO/9 
 

 

17-20378 17/18 

 

ا قتصــــــــــــاعية المضـــــــــــمونة اعتماع التدابير القانونية اللازمة لتعزيز تواير الحماية   ب( 
لجميع النســــــــــاء المرتبيات بعشــــــــــير بحكم الواقع  ام شــــــــــك  اعتراف بحقوقال ام ما يتصــــــــــ  

( للجنة 1٩٩٤  21بالممتلكات التم تراكمت أ ناء تلك العلاقة  تمشــــيا مع التوصــــية العامة رقم 
 بشأن المساواة ام الزواج والعلاقات ا سرية؛

م ضــــد المرأة ضــــمل النياق المنزلم ام ا عتبار التأكد مل أخظ العنف الجنســــان   ( 
لتفكير ام خيار لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بحضــــــــــــانة ا طفال أو بزيارتام  و  ســـــــــــيما عند ا

  قامتام. التناو  ام أماكل

  علان ومنااج عم  بيجيل  
الرامية تايب اللجنة بالدولة اليرف أن تســـــــــــتعيل ب علان ومنااج عم  بيجيل ام جاوعها  - 50

  لى تنفيظ أحكا  ا تفاقية.

 2030خية التنمية المستدامة لعا    
تدعو اللجنة   لى تحقيق المساواة الفعلية بيل الجنسيل  واقاً  حكا  ا تفاقية  ام جميع  - 5١

 .2030مراح  عملية تنفيظ خية التنمية المستدامة لعا  

 نشر البيانات الإحصائية  
الدولة اليرف أن تكف  تعميم الملاحظات الختامية الحالية ام الوقت تيلب اللجنة  لى  - 52

المناســـب  باللغة الرســـمية للدولة اليرف  على المؤســـســـات الحكومية المعنية على جميع الصـــعد 
 الوطنم والإقليمم والمحلم(  وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء  بما يتيل 

 اماً.لاا تنفيظها تنفيظاً ت

 التصديق على المعاهدات ا خرى  
تشير اللجنة  لى أن انضما  الدولـــة اليــــــرف  لى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية  - 53

يمكل أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنســـان الخاصـــة باا وبالحريات ا ســـاســـية  (١ بحقوق الإنســـان
الدولة اليرف على التصــــــــديق على ا تفاقية الدولية ام جميع جوانب حياتاا. لظا تشــــــــجع اللجنة 

لحماية جميع ا شــــــــــخاص مل ا ختفاء القســــــــــري  وا تفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
 المااجريل وأاراع أسرهم  اللتيل لم تنضم  لياما بعد.

                                                           
الع د الدوبم ا اي رالحقول ااقتصادية وااجتماع ة وال قاف ة؛ والع د الدوبم ا اي رالحقول المدن ة والس اس ة؛ وااتفاق ة  (١  

التم  ز اد المرأة؛ واتفاق ة مناهضة  الدول ة للقضاء عل  التم  ز العنصري ر افة أ  الل؛ واتفاق ة القضاء عل    و أ  اا
التعقيب و ير  م  اــــــروب المعاملة أو العقورة القاســــــ ة أو الابنســــــان ة أو الم  نة؛ واتفاق ة حقول الطفل؛ وااتفاق ة الدول ة 

ري؛ لحماية حقول   و العماا الم اجري  وأفراد أســــــــــرهم؛ وااتفاق ة الدول ة لحماية   و الأ ــــــــــ اي م  ااختفاء القســــــــــ
 واتفاق ة حقول الأ  اي  وي ااعاقة.



 CEDAW/C/NOR/CO/9 

 

18/18 17-20378 

 

 متابعة الملاحظات الختامية  
ضـــــــــــون ســـــــــــنتيل  معلومـات خييـة عل تيلـب اللجنـة  لى الـدولـة اليرف أن تقـد   ام غ - 5٤

 أ(  ٤٩و  ٤1  ( و  2٥  ( و  1٩الخيوات المتخظة لتنفيظ التوصــــــيات الوارعة ام الفقرات 
 أعلاه.

  عداع التقرير المقب   
تدعو اللجنة الدولة اليرف  لى تقديم تقريرها الدوري العاشـــــــــر ام تشـــــــــريل الثانم/نوامبر  - 55

الوقت المحدع  وأن يغيم  ام حال تأخر صــــــــــــدوره  كام   . وينبغم للتقرير أن يقدي  ام2021
 الفترة الممتدة حتى وقت تقديم .

وتيلب اللجنة  لى الدولة اليرف اتباع المباعئ التوجياية المنســـــــقة المتعلقة بتقديم التقارير  - 56
و يقة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنســــــــان  بما ام ذلك المباعئ التوجياية المتعلقة بتقديم 

   الفص  ا ول(.HRI/GEN/2/Rev.6أساسية موحّدة وو ائق خاصة بمعاهدات بعيناا  انظر 
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